
 يعاقــــب القانــــون الجديد فــــي مصر، 
المتنمــــر بالحبس لمدة 6 أشــــهر وغرامة 
ماليــــة قيمتها 30 ألف جنيه (1880 دولارا) 
مع مضاعفتهــــا في حــــال كان المتهمون 
شخصين أو أكثر، أو صدرت الجريمة من 
أحد أصولــــه أو المتولين تربية الضحية 
أو ممن لهم ســــلطة عليه أو كان مُســــلمّا 
إليه بمقتضى القانــــون أو بحكم قضائي 
أو كان خادمــــا لــــدى الجانــــي، وتُضاعف 

العقوبة في حالة العودة.
واتخذت الحكومــــة هذه الخطوة بعد 
ضغــــوط مجتمعية كثيرة، جــــراء حوادث 
التنمــــر التــــي تعرض لها بعــــض الرموز 
الفنيــــة والرياضيــــة وشــــخصيات عامة، 
علــــى منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي، 
سواء بالســــب أو السخرية أو الاستهزاء 
والترهيــــب اللفظــــي، فضلا عــــن تعرض 
بعض الأفــــراد مــــن الجاليــــات الأجنبية 
للتنمر على يد شباب مصريين وأصبحت 

قضاياهم مثار جدل عام.
وتنظــــر المؤسســــات الرســــمية إلى 
ســــلاح العقوبات على أنه أســــهل الطرق 
لمحاربة ظاهرة التنمر، باعتبار أن الردع 
كفيل بتوصيل رسائل شديدة اللهجة لمن 
يفكــــرون في الإقدام علــــى نفس الخطوة، 
وهو ما ظهر في إصدار أول حكم قضائي 
من نوعــــه داخل البــــلاد، بحبس متهمين 
اثنيــــن لمــــدة عاميــــن وتغريمهمــــا 6250 
دولارا، لتنمرهما بطفل سوداني الجنسية 

بأحد أحياء القاهرة قبل شهور.
وصــــدر الحكم الــــرادع نهايــــة يوليو 
الماضي، أي أن القضاء لم ينتظر موافقة 
مجلــــس النــــواب علــــى تحــــرك الحكومة 
بوضــــع عقوبة خاصــــة للتنمر، وأصدرت 
أن  إلــــى  اســــتنادا  قراراهــــا  المحكمــــة 
المتهمين قاما بترويع شاب واعتديا على 
مبادئ وقيــــم المجتمع وانتهكا الحرمات 
الخاصــــة وأصــــرا على الســــخرية بدافع 
التمييز الجنسي، ما يعني أن هناك جدية 
حكومية في تفعيل العقوبات المستحدثة 

على المتهمين بالتنمر.

التنمــــر  ضحايــــا  أزمــــة  وتتمثــــل 
فــــي الكثيــــر مــــن المجتمعــــات، خاصــــة 
الشــــرقية منها، أنهم يميلون للانطوائية 
المصارحة  وعــــدم  الصمــــت  ويفضلــــون 
للأقــــارب والأصدقــــاء عمــــا حــــدث لهــــم، 
خشية الســــخرية منهم أو نعتهم بضعف 
الشــــخصية، ونادرا ما يعترف هؤلاء بأن 
فئة من الأفراد مارســــوا عليهم الاستقواء 
اللفظي أو الجســــدي، وتــــزداد المعضلة 
عندما يكون المتنمر أحــــد أفراد العائلة، 

وهذا يصعب شكواه أو مقاضاته.
ويصطــــدم التحــــرك الحكومي في أي 
بلــــد لمواجهة التنمر، بأن هناك شــــريحة 
كبيرة فــــي المجتمع ليســــت لديها ثقافة 
الحفاظ على الحقوق، ولا تعترف بالسير 
في الإجــــراءات القضائية لمعاقبة الجناة 
المتهميــــن في قضايا مــــن هذا النوع، أي 
أن الكثير من الأفراد مصابون بالســــلبية 

ولــــو تعرضــــوا لمضايقات تعكــــر عليهم 
صفو حياتهم وتصيبهم بأمراض نفسية 
وعصبية، مثل التنمر والتحرش والعنف 

اللفظي.
وقد ينجح أســــلوب الردع في مجتمع 
لديه مــــن الوعي ما يكفي لمطاردة الجناة 
قضائيــــا، لكــــن الصمــــت وغــــض الطرف 
خشــــية الدخول فــــي دوامــــة الصراع مع 
الجناة، يقود إلى إفشال أيّ تحرك رسمي 
لمواجهة الظواهر التي تكدر السلم العام 
وتنتهك خصوصيات الأفراد، على رأسها 
التنمــــر، ما يعني أن إقرار عقوبة لترهيب 
المتنمريــــن لــــن تكــــون ذات قيمــــة إلا إذا 
استفاد منها المجني عليهم لنيل حقوقهم 

بقوة القانون.
وفي مجتمــــع مثل مصر، معروف عنه 
النكتــــة وخفــــة الظل، يتم تغليــــف التنمر 
بمصطلحــــات تبــــدو مقبولــــة مجتمعيــــا 
للإفلات من تهمة التنمر، إذ يتم تســــميته 
”مداعبــــة“ أو ”هــــزار“، لكنه فــــي الحقيقة 
ســــخرية كثيرا ما تصيــــب المجني عليه 
بحالــــة انكســــار وإحبــــاط وضعــــف في 
الشــــخصية وفقــــدان الدفاع عــــن النفس، 
خاصة إذا كانت الكلمات قاســــية، وغالبا 
ما يكون ذلك في بيئات العمل أو المحيط 

العائلي.
وإن كانــــت الحكومة جادة في معاقبة 
المتنمرين، فإنها لــــم تحدد آلية واضحة 
لإثبات المجني عليه واقعة التنمر ذاتها. 
وبطبيعــــة الحال فــــإن مثل هــــذه الأمور 
تخضع لشــــهادة الضحيــــة، وربما يفلت 
الجاني مــــن العقوبة بســــهولة، إذا أنكر 
الفعل، بحكم أن القانون الجديد اشــــترط 
وجود شــــهود، وهذا يصعب تحقيقه في 
غالــــب الأحيــــان، أي أن هنــــاك صعوبات 
كثيــــرة تقــــف حائــــلا أو تطبيق سياســــة 

الردع.
ويرى محمد هاني، استشــــاري الطب 
النفســــي بالقاهرة، أنه بغــــض النظر عن 
تفعيــــل عقوبة التنمــــر من عدمــــه، فإنها 
مطلوبة لترهيب الأشخاص غير الأسوياء 
في المجتمع، لأنهم يمارســــون التســــلط 
والاســــتقواء بدافــــع عــــدم وجود ســــلاح 
ترهيــــب، ويعتقــــدون أنهم أقــــوى من أيّ 
شــــيء، لكن واقعيــــا فإن الــــردع وحده لا 
يكفي للقضاء علــــى الظاهرة، ما لم تتواز 
معها توعية مجتمعيــــة وإعادة النظر في 

أسلوب التربية الأسرية نفسها.
وأضــــاف في تصريحــــات لـ“العرب“، 
أن الشخص المتنمر يشعر بأنه قوة فوق 
جميع الأشــــخاص، لكنه جبــــان أمام قوة 
القانون، وبالتالــــي ترهيبه أحد الحلول، 
وتقويمه نفســــيا وســــلوكيا يظل الهدف 
الأهــــم، فــــلا قيمة لحبســــه طالمــــا أنه لم 
يخضــــع لجلســــات تصحيح الشــــخصية 
خلال فتــــرة قضاء العقوبــــة، حتى يخرج 
من السجن وهو يحترم الجميع ويعترف 
بأن لكل إنســــان حقه فــــي اللون والجنس 

والشكل واختيار الحياة التي يفضلها.

وأكــــد أن أغلــــب الجنــــاة يتعرضون 
للتنمر الأســــري ويعوضون النقص الذي 
يطاردهــــم في حياتهــــم العائلية بالانتقام 
من الآخرين، ما يعنــــي أن إصلاح طريقة 
التربية داخل المنزل هي الســــبيل الأمثل 
للقضــــاء علــــى ظاهــــرة التنمــــر فــــي أي 
مجتمع، لأن الفرد الذي نشأ بشكل صحيح 
وتربوي، لا يمكن أن يُصاب بعقدة النقص 

ليعوضها بالتنمر.

الأسرة أساس بناء الشخصية

ويقود تفســــير ظاهــــرة التنمر إلى أن 
أيّ تحــــرك حكومــــي للمواجهــــة بســــلاح 
الــــردع، مقابــــل اســــتمرار التربيــــة غير 
الســــوية، لن يفضي إلى شيء، ما يتطلب 
حمــــلات توعيــــة مكثفة تســــتهدف إعادة 
تعريف الآباء بكيفيــــة التعامل مع الأبناء 
حسب المراحل العمرية المختلفة. فهناك 
تصرفات وعبــــارات يتم اســــتخدامها قد 
تصنــــع متنمــــرا أو مجرما أو متحرشــــا، 
باعتبــــار أن بيــــت الأســــرة أســــاس بناء 

الشخصية السوية أو المنحرفة.
ومــــا يبرهــــن على ذلــــك أن الكثير من 
الدراسات النفسية، أثبتت خطورة التدليل 
الزائــــد للطفل، لأن ذلك يجعله أكثر عرضة 
للتنمر عندما يتقدم في السن، سواء داخل 
المدرسة أو وســــائل المواصلات أو مقار 
العمــــل، حيث لا يكون قــــادرا على الدفاع 
عن نفســــه أو التصرف بشكل صحيح بما 
لا يجعله ضعيفا أو منكســــرا أو خجولا، 
باعتباره اعتاد الاعتمــــاد على والديه في 
كل شــــيء، إلى درجة أنــــه ينتظر دفاعهما 

عنه في المواقف الصعبة.
ويواجه الشــــاب الخجــــول صعوبات 
كثيرة في المجتمعات الشرقية التي تبني 
معايير الرجولــــة على الجرأة والصرامة، 
مــــا يجعلــــه مثــــارا لســــخرية المقربيــــن 
والغربــــاء على حد ســــواء، ويكــــون ذلك 
بفعل الحماية الزائــــدة من قبل الوالدين، 
وتجاهل مســــاعدة الأبناء علــــى الاعتماد 
على النفس واكتســــاب المهارات وحسن 
التصــــرف، حتــــى أصبحــــوا عاجزين عن 
مواجهــــة الآخريــــن، والاستســــلام أمــــام 
أيّ أذى نفســــي أو ســــخرية أو محاولــــة 

الاستقواء عليهم.
فــــي بعض الأحيان، تشــــجع الأســــرة 
أبناءها على التنمر بذريعة أن ذلك يجلب 
إليهم القوة وإثبات الشــــخصية، حتى لا 
يظهروا فــــي موقف ضعــــف، ويظهر ذلك 
جليّا في المؤسســــات التعليمية، ويكفي 
أن بعــــض الآباء قد يصــــل بهم الحال إلى 
الاعتــــداء علــــى المعلميــــن لمجــــرد أنهم 
عاقبوا أولادهم بســــبب التنمــــر، وهو ما 
حدث فــــي مدارس مصريــــة عديدة. وبدلا 
من أن يعاقب الأب ابنــــه، انتقم من الذين 

يحاولون تقويم سلوكه.
وأكــــدت هالة منصــــور أســــتاذة علم 
الاجتماع بجامعة عين شــــمس بالقاهرة، 

علــــى  العقوبــــات  تطبيــــق  ”معضلــــة  أن 
المتنمريــــن، ترتبــــط بأن غالبيــــة الجناة 
مــــن الأطفــــال الذين تقــــل أعمارهم عن 18 
ســــنة، ما يعنــــي أن تقويم ســــلوك هؤلاء 
يبدأ من الأســــرة أولا، ويتطلب ذلك إطلاق 
حمــــلات توعية مكثفة بالتزامن مع تفعيل 
القانــــون، لترهيب الآباء والأبناء على حد 
ســــواء، وتغيير نمط التربيــــة القائم على 
الاستقواء والسخرية والعنف المعنوي“.

وأوضحــــت لـ“العــــرب“، أن المتنمــــر 
غالبــــا ما يكــــون تعرض للتنمر في ســــن 
صغيــــرة، وهــــذا مــــا أكــــدت عليــــه أغلب 
الدراسات النفســــية، ما يعني أن محاربة 
الظاهــــرة يبدأ مــــن المدرســــة والعائلة، 
بحيث يتم الابتعاد عن العنف والتســــلط 
والاعتداء اللفظي في تقويم الســــلوكيات، 
لأن ذلك يجعلهم شغوفين بتفريغ شحنات 
الغضــــب تجــــاه الآخريــــن، بالتنمر على 
الأشخاص الأســــوياء المسالمين انتقاما 
ممــــا يحــــدث معهــــم داخــــل أســــرهم في 

الصغر“.

السبيل الوحيد

ويصعب فصل أسلوب التربية القائم 
على الاســــتقواء، عن اقتناع بعض الآباء 
بــــأن هــــذا النهــــج هــــو الســــبيل الوحيد 
لضمــــان الأمان المطلق. والمعضلة أن كل 
محاولات تطهير المجتمع من المتنمرين 
تكون بعيدة عن مخاطبة الأســــر نفســــها 
بحتمية إصلاح سلوكياتها داخل المنزل، 
فــــالأب أحيانا ما يتنمر علــــى الابن كأحد 
أســــاليب العقاب، وقد يتنمر على زوجته 
لإثبات أنه الشخصية الأقوى التي تفرض 

نفوذها وتظهر رجولتها.
وروى باســــم (م)، وهو اسم مستعار 
لشــــاب قاهري في العقد الثالث من العمر، 
ذكريــــات مريــــرة مــــع تنمــــر والــــده عليه 
خلال فترة الطفولــــة، لأن وزنه كان زائدا، 
وضعيفا في التحصيل الدراســــي، ما أثر 
على شخصيته إلى درجة أنه كان يتعرض 
للســــخرية من زملائه وأصدقائه دون ردة 
فعــــل، وعندمــــا يختلي بنفســــه يدخل في 
نوبــــات بكاء، ولــــم يفكر مــــرة واحدة في 
الدفاع عن نفســــه، لأنه تربى على الصمت 

عند الإهانة.
وأشــــار لـ“العرب“، إلــــى أنه لم يخرج 
من هذه الحالة إلا عندما قرر الذهاب سرا 
إلى أحد الأطباء النفسيين وتلقي جرعات 
علاج اســــتمرت لشــــهور، وبعدها أصبح 
إنســــانا طبيعيــــا، لكن ذكريــــات الماضي 
ظلــــت تطــــارده حتــــى أصبــــح متنمــــرا، 
ويسخر من أي شــــخص مختلف عنه في 
اللون والشــــكل والجســــد، لأنه اكتشــــف 
أن المجتمــــع لا يحترم إلا الــــذي يمارس 
الاســــتقواء على الآخرين، وعكس ذلك يتم 

اعتبارهم ضعفاء.
ويمكــــن البنــــاء على هــــذه الحالة أن 
التربية الأســــرية الخاطئة هي من تصنع 

المتنمر والمتنمر عليه، واستمرار قناعة 
العائــــلات بأنهــــم علــــى صواب يوســــع 
دائــــرة الجناة والضحايا، ويصعب مهمة 
محاصرة الظاهــــرة بالقانون أو التوعية. 
ولأن المتنمر بطبعه شــــخص لديه حاجة 
ملحة للســــيطرة علــــى أقرانــــه، فقد يفقد 
المجتمــــع أهم ســــماته الإنســــانية، بأن 
يســــود التكافل والتراحــــم والمودة بين 
أفراده، طالمــــا أن الأغلبية صارت ترضي 

الذات بإلحاق الأذى بالآخرين.
وتظــــل أخطر مظاهــــر التنمــــر التي 
يصعــــب تحجيمهــــا ولو بقــــوة القانون، 
تلك التي تنشــــأ على أســــاس ديني، لأنها 
مدفوعــــة بقدســــية الدفاع عــــن العقيدة، 
فهناك مــــن يتنمــــر على فتــــاة لمجرد أن 
تعريــــة شــــعرها مخالــــف للديــــن، وآخر 
يســــخر من رجل لمجرد أن زوجته ظهرت 
فــــي صورة وهي عاريــــة الكتفين، بذريعة 
أن ذلك يجلب الشــــهوة بمــــا يتناقض مع 
تعاليم الإســــلام. وهذه الفئــــة يصعب أن 
تقتنع بأنها على خطأ، طالما أنها نشأت 
علــــى أن أيّ اختلاف لنمط تربيتها، وجب 

السخرية منه.
متدينة  الشــــرقية  المجتمعــــات  ولأن 
بالفطــــرة، فــــإن الأغلبيــــة تنســــاق وراء 
الشــــيوخ الذين يصدرون فتاوى تتخطى 
التنمــــر إلــــى حــــد التحريــــض علــــى أيّ 
اختلاف، والتحريض علــــى التحقير منه 
لترهيــــب أصحابه. والمشــــكلة أن الكثير 
من الأســــر تعلــــم أبناءها انتهــــاج نفس 

السلوكيات تقريبا. 
وتزداد الأزمــــة تعقيدا عندما تنحرف 
أهــــداف القــــوى الناعمة فــــي المجتمع، 

مثــــل الإعلام والفــــن والثقافــــة، وبدلا 
مــــن القيام بدور مثالــــي في التوعية 
من مخاطــــر التنمر إلــــى التحريض 
عليــــه. ويكفي أن هناك أعمالا درامية 

وســــينمائية تظهر المتنمر على 
مذيع  ويتحــــدث  الأقــــوى،  أنه 
أو مذيعــــة عــــن الأشــــخاص 
الزائديــــن فــــي الــــوزن على 
أنهم عبء ثقيــــل في المنزل 

أو بيئــــة العمــــل، ويتــــم إقناع 
الجمهور بأن مقاييس الجمال 
محكومة بالرشاقة، ما يجعل 
البدنــــاء أكثــــر عرضة للأذى 
محيطهم  داخــــل  النفســــي، 

العائلي والمجتمعي.
ويعني ذلك، أن المجتمع 

في حاجة ماســــة إلى لغــــة خطاب 
جديدة بين الآباء والأبناء، والإعلام 
والذين يتلقون رســــائله، والحكومة 
والشــــارع، فإن كانت العقوبات حلا 
اســــتدعته الضرورة لفــــرض احترام 

الخصوصية بقوة القانون، فإن إعادة 
الصاعدة  الأجيــــال  شــــخصية  بنــــاء 
صار أمرا ملحــــا، مع إقناع الآباء بأن 

التربية القائمة على التنمر لن تقود إلا 
لهدم الكيان العائلي مستقبلا.

  غــزة – رغـــم الانتقـــادات الموجهـــة 
إليها، إلا أن المحامية شيرين العيلة (33 
عاما) لا تهتم بذلـــك، وتواصل تدريباتها 
في رياضة كمال الأجســـام التي تعشقها. 
ولـــم تقتصـــر العيلة على ممارســـة هذه 
الرياضـــة في مجتمـــع محافظ مثل قطاع 
غزة، بل إنها بدأت بتدريب نساء أخريات 

لرياضتها المفضلة.
وعُرفـــت رياضة كمال الأجســـام في 
غزة بأنها من أنواع الرياضات التي تعد 
حكرا على الرجـــال مثل رياضات أخرى. 
وشـــرعت العيلة التي تخرجـــت من كلية 
الحقوق قبل نحو 10 أعوام بممارسة هذه 
الرياضـــة عام 2014، فيما بدأت منذ العام 

الماضي بتدريب نساء أخريات.
وبـــدأت العيلة قصّتها فـــي تعلّم هذا 
النـــوع مـــن الرياضات بشـــكل ذاتي، من 
خـــلال التوجه للنـــادي، والتعـــرّف على 
الأجهـــزة هنـــاك. وتقول إنهـــا كانت من 
”أوائـــل الشـــابات اللواتـــي بـــدأن هـــذه 
الرياضة بالتـــدرب الذاتي“. وتوضح أن 
مشاركة النساء في ”مثل هذه الرياضات، 
تطـــور مع الوقـــت، حتّى بات أمرا شـــبه 

اعتيادي“. 
ولم تمنع مهنـــة المحاماة العيلة من 
ممارســـة الرياضات الجسدية بأنواعها، 
فقـــد نجحت فـــي التوفيق بيـــن الأمرين 
خلال ســـاعات يومها. وتقول ”المحاماة، 
وكمـــال الأجســـام يتفقـــان فـــي الحاجة 

للتركيز، وقوة الشخصية“.
وتـــرى أن هذه الرياضة ”من شـــأنها 
المساهمة في إبراز قيمة المرأة، وإظهار 
قدرتها على ممارسة الأنشطة المختلفة“.
وتتابـــع ”كما أنها تعمـــل على زيادة 
ثقـــة المـــرأة بنفســـها، وتســـاعدها في 

الحفاظ على جسد متناسق وجميل“.
 وتســـتعمل المدربة، صفحاتها على 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي، خاصة 
للترويـــج  والإنســـتغرام،  الفيســـبوك 

لنشاطها الرياضي.
إزاء  بـ“الفخـــر“  العيلـــة  وتشـــعر 
هـــذه  لممارســـة  للنســـاء  تشـــجيعها 
الرياضيـــة، مشـــيرة إلـــى أن الرياضـــة 
”تســـاعد المرأة على الاندماج المؤثر في 

المجتمع“.
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 تغــــزو نقــــوش الزيبــــرا الموضة 
النســــائية فــــي صيــــف 2020 لتمنح 
المرأة إطلالة جذابة تعكس جرأتها 

وتفرد أسلوبها. 
وأوضحت مجلة ”آل“ أن 
نقوش الزيبرا ”الحمار 
الوحشي“ تتمتع بطابع 
شرس يخطف الأنظار 
من خلال التباين اللوني 
بين الخطوط السوداء 
والبيضاء، مشيرة إلى 
أنها تكسو هذا الموسم 
السراويل والتنانير 
والفساتين والقطع 
الفوقية والأحذية 
والحقائب والإكسسوارات 

وحتى المايوهات.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن نقوش 
الزيبرا تحتاج إلى حس عال 
عند تنســــيقها، وذلك من أجل 
البعد عن التكلــــف والمبالغة. 
ولهــــذا الغــــرض ينبغــــي تنســــيق 
نقوش الزيبرا مع الأســــود والأبيض 
والجملي والجينز. كما تتناغم نقوش 
الزيبرا مع ألوان الباستيل الحالمة.

عكــــــس إقــــــرار الحكومــــــة المصرية 
وموافقة  بالتنمــــــر،  خاصــــــة  عقوبة 
البرلمان عليهــــــا مبدئيا، أن الظاهرة 
في تصاعد مســــــتمر، وتحتاج إلى 
وقفة حاسمة بعدما أسفرت حملات 
التوعية عــــــن نتائج غير مرضية، ما 
دفع السلطات إلى اللجوء إلى سلاح 
ــــــار المتنمرين  ــــــب كأداة لإجب الترهي
ــــــرام الخصوصية، والكف  على احت
عن ممارســــــة أســــــاليب من شأنها 
ــــــاة الأفراد وإلحاق الأذى  تكدير حي

النفسي بالأشخاص المسالمين.

سجن المتنمّر.. عندما يدفع الجاني والمجني عليه 
فاتورة التربية الأسرية الخاطئة

كمال الأجسام 
ليس حكرا على 
الرجال في غزة

أ غلب الجناة يتعرضون للتنمر الأسري

إعادة بناء شخصية الأجيال الصاعدة صارت أمرا ملحا

موضة

نقوش الزيبرا تغزو 
موضة الصيف لقــــوى الناعمة فــــي المجتمع،

لام والفــــن والثقافــــة، وبدلا 
التوعية  م بدور مثالــــي في
ــر التنمر إلــــى التحريض 
كفي أن هناك أعمالا درامية 

ية تظهر المتنمر على 
مذيع ويتحــــدث  ى، 
ة عــــن الأشــــخاص
 فــــي الــــوزن على
 ثقيــــل في المنزل

لعمــــل، ويتــــم إقناع 
بأن مقاييس الجمال
الرشاقة، ما يجعل
عرضة للأذى كثــــر
محيطهم داخــــل 

لمجتمعي.
 ذلك، أن المجتمع

ماســــة إلى لغــــة خطاب
ن الآباء والأبناء، والإعلام
قون رســــائله، والحكومة
، فإن كانت العقوبات حلا

 الضرورة لفــــرض احترام 
ية بقوة القانون، فإن إعادة 
الصاعدة  الأجيــــال  خصية 
ملحــــا، مع إقناع الآباء بأن 

قائمة على التنمر لن تقود إلا 
ن العائلي مستقبلا.

 تغــــزو نقــــوش الزيبــــرا ال
صيــــف 2020 النســــائية فــــي
المرأة إطلالة جذابة تعكس ج

وتفرد أسلوبها.
وأوضحت مجلة ”
نقوش الزيبرا ”
تتمتع الوحشي“
شرس يخطف 
من خلال التباين
بين الخطوط ال
والبيضاء، مشي
أنها تكسو هذا ا
السراويل وال
والفساتين و
الفوقية وا
والحقائب والإكسس

وحتى المايوهات.
وأضافت المجلة ا
بالموضة والجمال أن
الزيبرا تحتاج إلى حس
عند تنســــيقها، وذلك م
البعد عن التكلــــف والم
ولهــــذا الغــــرض ينبغــــي تن
نقوش الزيبرا مع الأســــود والأ
والجملي والجينز. كما تتناغم
الزيبرا مع ألوان الباستيل الح

ي و

المجتمع“.

المتنمر غالبا ما يكون 
تعرض للتنمر في 

سن صغيرة

هالة منصور

إصلاح طريقة التربية 
هو السبيل الأمثل 
للقضاء على التنمر

محمد هاني

أحمد حافظ

ي

كاتب مصري


